
A/CN.9/WG.II/WP.202/Add.1 الأمــم المتحـدة

 

 

 Distr.: Limited الجمعية العامة
14 July 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

140817    140817    V.17-05014 (A)

*1705014* 

 للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)

  الدورة السابعة والستون
 ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر٦-٢فيينا،

   

      
      تسوية المنازعات التجارية

  بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية  كٍّالتوفيق التجاري الدولي: إعداد ص
      التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق

      مذكِّرة من الأمانة
    إضافة

  المحتويات
الصفحة  

  ٢............................  مشروع صكٍّ بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية المنبثقة من التوفيق -ثانياً
 ٢.......................................... ................................ شكل مشروع الصكِّ- باء

  ٢.......................................... ................................ مشروع اتفاقية   - ١ 
  ١٠......................... عدَّلةالم بصيغتهمشروع القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي،   - ٢ 

     المرفق
  ١٧....................................................... ................................  التقابلجدول  
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  التسوية التجارية الدولية المنبثقة  اتفاقات مشروع صكٍّ بشأن إنفاذ  -ثانياً  
      من التوفيق

  شكل مشروع الصكِّ  -باء  
ــه      -١ ــق العامــل في شــكل الصــك في دورتي الخامســة والســتين والسادســة والســتين   نظــر الفري
)A/CN.9/896 و٢١٣-٢١١و ١٤٣-١٣٥، الفقرات ،A/CN.9/901  ٩٣-٨٩و ٥٢، الفقـرات .(

وفي دورة الفريق العامل السادسة والستين، وانطلاقاً من روح التوافق والسـعي إلى اسـتيعاب تجربـة    
ف مستوياتها في شتى الولايات القضائية، اتُّفـق علـى أن يواصـل الفريـق العامـل إعـداد       التوفيق بمختل

نــص تشــريعي نمــوذجي مكمِّــل للقــانون النمــوذجي بشــأن التوفيــق واتفاقيــة بشــأن إنفــاذ اتفاقــات    
). وتجسَّــد هــذا في ٩٣، الفقــرة A/CN.9/901التســوية التجاريــة الدوليــة المنبثقــة مــن التوفيــق معــاً (  

). واتُّفق كذلك على أنَّ من الممكـن  ٥٢، الفقرة A/CN.9/901( ٥المقترح التوافقي في إطار المسألة 
، ألا تعـرب  عـاً لمعالجة هذه الحالة الخاصة، التي تنطوي علـى إعـداد نـص تشـريع نمـوذجي واتفاقيـة م      

الجمعية العامة في قرارها المصـاحب لهـذين الصـكين عـن أي تفضـيل لنـوع الصـك الـذي سـتعتمده          
  ). ٩٣، الفقرة A/CN.9/901الدول (

رار وفي ذلــك الســياق، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر في اقتــراح الصــيغة التاليــة للق ــ     -٢
  :المذكور

"إذ تشير إلى أنَّ المقصود من قرار اللجنة بإعداد مشروع [العنوان الكامل للاتفاقيـة] وتعـديلٍ     - ٣
لقانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي هو استيعاب تجربة التوفيق بمختلـف مسـتوياتها   

ة إنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة المنبثقـة    في شتى الولايات القضائية، وتزويد الدول بمعايير متسقة لكيفي
  من التوفيق عبر الحدود، دون إبداء أي تفضيل لاعتماد صك دون الآخر".

وكما طلـب الفريـق العامـل في دورتـه السادسـة والسـتين، يتضـمن هـذا القسـم مشـاريع             -٤
مـع بيـان كيفيـة تعديلـها في حـال       A/CN.9/WG.II/WP.202الأحكام الموحَّـدة الـواردة في الوثيقـة    

، الفقرتـان  A/CN.9/901اتخاذ الصك شكل اتفاقية أو شكل تكملـة للقـانون النمـوذجي للتوفيـق (    
  هذه المذكرة جدولاً للمقابلة بين أحكام الصكين.  ). ويتضمن مرفق ٩٣و ١٣
    

  مشروع اتفاقية  - ١  
فيما يلي مشروع نص اتفاقية بشأن إنفاذ اتفاقات التسـوية التجاريـة الدوليـة المنبثقـة مـن        -٥

  التوفيق:

  الديباجة"
   ،إنَّ الأطراف في هذه الاتفاقية"
ما لطرائق تسوية المنازعات التجارية، التي يطلب فيها طرفا النـزاع من شـخص   إذ تدرك"

ا، مـن قيمـة كـبيرة    آخر أو أشـخاص آخـرين مسـاعدتهما في سـعيهما لتسـوية النــزاع ودي ـ      
  للتجارة الدولية،

http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.202
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طرائــق تســوية المنازعــات، الــتي يشــار إليهــا  بمســميات مثــل التوفيــق          أنََّ وإذ تلاحــظ"
ابير ذات المــدلول المشــابه، باتــت تُســتخدم بصــورة متزايــدة في المعــاملات والوســاطة والتعــ

  التجارية الدولية والمحلية كبديل للتقاضي،
أنَّ اسـتخدام هـذه الطرائـق لتسـوية المنازعـات يعـود بفوائـد كـبيرة، مثـل تقليـل            وإذ ترى"

ة المعـاملات الدوليـة   إلى إنهاء العلاقة التجارية وتيسـير إدار  زاع النالحالات التي يفضي فيها 
  من جانب الأطراف التجارية وتحقيق وفورات للدول في مجال إقامة العدالة،

بأنَّ وضع إطار لاتفاقات التسوية الدولية المنبثقـة مـن هـذه الطرائـق لتسـوية       منها واقتناعاً"
المنازعات يكـون مقبـولاً للـدول بمختلـف نظمهـا القانونيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية مـن          

  شأنه أن يساهم في إقامة علاقات اقتصادية دولية متناغمة،
  على ما يلي: قد اتفقت"
  

  نطاق الانطباق — ١"المادة 
تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الاتفاقــات الدوليــة المنبثقــة مــن التوفيــق، الــتي تبرمهــا    -١"

  ‘).اتفاقات التسوية‘الأطراف كتابةً لتسوية منازعات تجارية (
  لا تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:    -٢"
راض اتفاقــات التســوية الــتي يبرمهــا أحــد الأطــراف (المســتهلك) لأغ ــ        "(أ)    

  أو أو منـزلية؛شخصية أو عائلية 
ــوانين        "(ب)     ــث أو ق ــق بشــؤون الأســرة أو المواري ــتي تتعل ــات التســوية ال اتفاق

  العمل.
  
  ]) (و) إلى (ح)١( ٤) أدناه بديلة للمادة ٣الفقرة ([
لا تنطبق هذه الاتفاقية على اتفاقات التسوية التي تكون[، قبـل تقـديم أي طلـب      -٣"

  ]:٣بمقتضى المادة 
ــا محك   "(أ)     ــد أقرته ــام محكمــة في ســياق دعــوى قضــائية،     ق مــة أو أُبرمــت أم

وأصبحت في أي من الحالتين واجبة الإنفاذ [باعتبارها] [كما لو كانت] أحكاماً قضـائية  
  كمة]؛ أو[وفقاً لقانون دولة المح

قد سُجِّلت وأصـبحت واجبـة الإنفـاذ باعتبارهـا قـرارات تحكـيم [وفقـاً          "(ب)    
  "يُلتمس فيها الإنفاذ].لقانون الدولة المتعاقدة التي 

  
  التعاريف — ٢"المادة 

  يكون اتفاق التسوية "دوليا":  -١"
إذا كان مكانا عمل اثنين على الأقل من أطرافه، وقت إبرامه، واقعـين في    "(أ)  

  دولتين مختلفتين؛ أو  
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إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل أطراف اتفاق التسـوية مختلفـة     "(ب)  
  يلي:  عما

فيها جزء جوهري من الالتزامات المفروضـة بموجـب    سيُنفَّذالدولة التي   ‘١"‘    
  اتفاق التسوية؛ أو  

  الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.    ‘٢"‘    
  اض هذه المادة:لأغر  -٢"

إذا كان لطـرف مـا أكثـر مـن مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان العمـل             "(أ)  
الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظروف الـتي كانـت الأطـراف    

  على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛  
  المعتاد.إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته   "(ب)  

يكــون اتفــاق التســوية "مكتوبــاً" إذا كــان محتــواه مــدوَّناً بــأيِّ شــكل. ويســتوفي     -٣"
الخطاب الإلكتـروني شـرط الكتابـة إذا كانـت المعلومـات الـواردة فيـه متاحـة بحيـث يمكـن           

أيُّ خطـاب توجهـه الأطـراف    ‘ الخطـاب الإلكتـروني  ‘الرجوع إليها لاحقاً؛ ويُقصد بتعبير 
المعلومـات المنشـأة أو المرسـلة أو    ‘ رسـالة البيانـات  ‘انات؛ ويُقصـد بتعـبير   بواسطة رسالة بي

المتلقاة أو المخزنة بوسـائل إلكترونيـة أو مغنطيسـية أو بصـرية أو بوسـائل مشـابهة تشـمل،        
ــبرق        ــروني وال ــد الإلكت ــات والبري ــروني للبيان ــادل الإلكت ــال لا الحصــر، التب ــى ســبيل المث عل

  والتلكس والنسخ البرقي.
ــق‘  -٤" ــا وبصــرف النظــر عــن       ‘ التوفي ــا كــان المســمى المســتخدم له ــة، أي يعــني عملي

الأساس الذي تُجرى بناء عليه، تسعى من خلالها الأطـراف إلى التوصـل إلى تسـوية وديـة     
ليسـت لـه صـلاحية فـرض     ‘) الموفِّق‘للمنازعة بينها بمساعدة شخص آخر واحد أو أكثر (

  .حل على أطراف المنازعة
  

  تقديم الطلبات — ٣"المادة 
للقواعـد الإجرائيـة المعمـول بهـا      تنفذ كـل دولـة متعاقـدة اتفاقـات التسـوية وفقـاً        -١"

  لديها، وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
بالفعــل  حُلَّــتإذا نشــأت منازعــة بشــأن مســألة يــزعم أحــد الأطــراف أنَّهــا قــد     -٢"

دة لذلك الطرف بأن يسـتظهر باتفـاق التسـوية    بموجب اتفاق تسوية، تسمح الدولة المتعاق
وفقــاً للقواعــد الإجرائيــة المعمــول بهــا لــديها وبموجــب الشــروط المنصــوص عليهــا في هــذه  

  .الاتفاقية[، بغية تقديم دليل إثبات قاطع على أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت بالفعل]
قيـة إلى السـلطة   يقدِّم الطرف الذي يسـتند إلى اتفـاق تسـوية بموجـب هـذه الاتفا       -٣"

  المختصة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها الانتصاف ما يلي:
  ع من الأطراف؛قَّاتفاق التسوية المو  "(أ)  
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[مـا يثبــت] [مــا يبـيِّن] أنَّ اتفــاق التســوية منبثــق مـن عمليــة توفيــق، كــأن      "(ب)  
من الموفِّـق يثبـت مشـاركته في     لاًمنفص اًاتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق، أو إقرار يقدِّم

  عملية التوفيق، أو شهادة من مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛  
  أيَّ مستندات أخرى لازمة قد تطلبها السلطة المختصة.  "(ج)  

يستوفي الخطاب الإلكتروني شرط توقيع الأطراف أو الموفِّق، حسـب الاقتضـاء،     -٤"
  على اتفاق التسوية على النحو التالي:  

وفِّــق وتبيــان نوايــاهم  إذا اســتخدمت طريقــة لتعــيين هويــة الأطــراف أو الم   "(أ)  
  المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛   فيما يخصُّ
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:    "(ب)  

موثوقاً بها بقـدر مناسـب للغـرض الـذي أنشـئ الخطـاب الإلكتـروني أو          ‘١"‘    
  ا فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو  أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بم

قد ثبت فعليا أنها، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلـة إضـافية، أوفـت بالوظـائف       ‘٢"‘    
  ) أعلاه.٣( ٢المذكورة في المادة 

إذا كان اتفاق التسوية غـير محـرَّر باللغـة (اللغـات) الرسميـة للدولـة المتعاقـدة الـتي           -٥"
تصة أن تطلب من الطرف مقدِّم الطلب تقـديم ترجمـة   يقدَّم فيها الطلب، جاز للسلطة المخ

  للاتفاق إليها.
"تلتــزم الســلطات المختصــة بمباشــرة إجراءاتهــا علــى وجــه الســرعة عنــد النظــر في   -٦"

  الطلبات.
  

  أسباب رفض منح سبل الانتصاف — ٤"المادة 
[بمقتضـى المـادة   لا يجوز للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقدَّم فيها الطلب   -١"
] بنـاءً علـى طلـب الطـرف الـذي قـدِّم       ٣] أن ترفض منح سبل الانتصاف [بمقتضى المادة ٣

  ضده الطلب، إلاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة ما يثبت أيا مما يلي:
  أوأنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛   "(أ)  
يس ملزمـاً، أو لا يمثـل حـلاًّ نهائيـا للمنازعـة المشـمولة       أنَّ اتفاق التسـوية ل ـ   "(ب)  

ــه لاحقــاً أو أنَّ هــذه الالتزامــات قــد       ــواردة ب ــه؛ أو أنَّ أطرافــه قــد عــدلت الالتزامــات ال ب
نُفِّذت؛ أو أنَّ الشروط الواردة فيه لم تُستوفَ لسبب آخـر غـير تقصـير الطـرف المسـتظهر      

  تزامات على ذلك الطرف؛  ضده باتفاق التسوية، بما لا يرتب بعد ال
أنَّ اتفاق التسوية لاغ وباطل أو غير ساري المفعـول أو غـير قابـل للتنفيـذ       "(ج)  

إليـه، فبمقتضـى    ، فإن لم يكن هذا القانون مشاراًبمقتضى القانون الذي أخضعته له أطرافه
قتضـى  القانون الذي تـرى السـلطة المختصـة في الدولـة المتعاقـدة الـتي يقـدَّم فيهـا الطلـب بم         

  التطبيق؛أنه واجب  ٣المادة 
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ــق إخــلالاً          "(د)   ــة التوفي ــى عملي ــه أو عل ــة علي ــايير المنطبق ــق أخــلَّ بالمع أنَّ الموفِّ
  جوهريا لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛  

أنَّ الموفِّــق لم يفصــح للأطــراف عــن ظــروف تــثير شــكوكاً مســوَّغةً بشــأن   ) "(ه  
وكان لعدم الإفصاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسب علـى ذلـك   حياده أو استقلاليته، 

  ]أو الطرف، ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية [.][؛
    
  ])٣( ١الفقرات الفرعية (و) إلى (ح) أدناه بديلة للمادة [
  

أنَّ اتفاق التسـوية قـد أقرَّتـه محكمـة [قبـل تقـديم أي طلـب بمقتضـى المـادة            "(و)  
بموجـب قـانون دولـة     ابـاره] [كمـا لـو كـان] حكمـاً قضـائي      واجب الإنفـاذ [باعت ] وأنه ٣

  المحكمة؛
اتفــاق التســوية قــد أُبــرم أمــام محكمــة في ســياق دعــوى قضــائية [قبــل    أنَّ  "(ز)  

] وأنَّه واجب الإنفاذ [باعتبـاره] [كمـا لـو كـان] حكمـاً      ٣تقديم أي طلب بمقتضى المادة 
بموجب قانون دولة المحكمة؛  ا قضائي  

أنَّ اتفاق التسوية قـد سُـجِّل باعتبـاره قـرار تحكـيم [قبـل تقـديم أي طلـب           "(ح)  
] وأنَّ ذلــك القــرار واجــب الإنفــاذ بمقتضــى قــانون الدولــة المتعاقــدة الــتي ٣بمقتضــى المــادة 

  يُلتمس فيها الإنفاذ".
قدة التي يُقـدَّم فيهـا الطلـب    كما يمكن أن ترفض السلطة المختصة في الدولة المتعا  -٢"

  ] إذا رأت:٣] منح سبل الانتصاف [بمقتضى المادة ٣[بمقتضى المادة 
  أنَّ منح سبل الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام في تلك الدولة؛ أو  "(أ)  
ــانون تلــك      لمنازعــةاأنَّ موضــوع   "(ب)   ــالتوفيق بمقتضــى ق ــل للتســوية ب غــير قاب

  الدولة.
  

  الطلبات أو المطالبات المتوازية — ٥"المادة 
"إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تسوية إلى محكمة أو هيئـة تحكـيم أو أيِّ   
سـلطة مختصــة أخــرى وكــان مــن شــأنها أن تــؤثر في إنفــاذ ذلــك الاتفــاق، فيجــوز للســلطة  

أن ترجـئ البـت في إنفـاذ    المختصة في الدولة المتعاقدة التي يُلتمس فيها إنفاذ اتفاق التسوية 
اتفاق التسوية، إذا رأت ذلك مناسباً، ويجوز لهـا أيضـاً، بنـاء علـى طلـب أحـد الأطـراف،        

  أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
  

  القوانين أو المعاهدات الأخرى — ٦"المادة 
"ليس في هذه الاتفاقية مـا يجـرِّد أيَّ طـرف ذي مصـلحة ممـا قـد يكـون لـه مـن حقـوق في           
الاســتفادة مــن اتفــاق التســوية علــى النحــو الــذي تســمح بــه قــوانين أو معاهــدات الدولــة   
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ــوانين        ــا لا يجــاوز نطــاق تلــك الق ــراد فيهــا الاســتناد إلى هــذا الاتفــاق وبم ــتي يُ ــدة ال المتعاق
  والمعاهدات.

  
  التحفُّظات — ٧"المادة 

  يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن:  -١"
: أنَّهـا لـن تطبِّـق] هـذه الاتفاقيـة علـى       ٢: أنَّها ستطبِّق] [الخيـار  ١[الخيار   "(أ)  

اتفاقات التسوية، التي تكون طرفاً فيهـا، أو الـتي يكـون أيٌّ مـن أجهزتهـا الحكوميـة أو أيُّ       
الحكوميــة طرفــاً فيهــا، بمــا لا يجــاوز شــخص يتصــرف بالنيابــة عــن أيٍّ مــن تلــك الأجهــزة 

  النطاق المقرَّر في الإعلان؛
أنَّها سوف تطبق هذه الاتفاقية على الاتفاقـات الدوليـة المبرمـة كتابـةً بـين        "(ب)  

الأطراف لحلِّ المنازعات التجارية بصرف النظر [عن قيام موفِّـق بمسـاعدة الأطـراف علـى     
انت الاتفاقـات منبثقـة مـن عمليـة توفيـق]. ونتيجـة       حل المنازعة القائمة بينها] [عما إذا ك

  )؛ه) (د) و(١( ٤) (ب) و٣( ٣) و٤( ٢لذلك، لن تنطبق المواد 
أنَّها لـن تطبِّـق هـذه الاتفاقيـة إلا في حـدود مـا تتفـق عليـه أطـراف اتفـاق             "(ج)  

  التسوية بشأن تطبيقها.  
  صراحة في هذه المادة. ظات المأذون بهافُّظات فيما عدا التحفُّيجوز إبداء تحلا   -٢"
ــ  -٣" ــدي تح  يج ــدة أن تب ــة متعاق ــة    ظــات في أيِّفُّوز لأي دول ــدت دول ــت. وإذا أب وق

وقت التوقيع على الاتفاقية، فعليها أن تؤكده لدى التصديق عليهـا أو عنـد    ظاًفُّمتعاقدة تح
فيمـا   دء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة   ظ بـالتزامن مـع ب ـ  فُّو إقرارها. ويبدأ سريان ذلـك الـتح  قبولها أ
ظـا وقـت التصـديق علـى هـذه الاتفاقيـة أو       فُّدولـة المتعاقـدة. أمـا إذا أبـدت تح    تلك ال يخصُّ

ها بـالتزامن  ظ فيمـا يخصُّ ـ فُّمام إليها، فيبدأ سريان ذلك التحعند قبولها أو إقرارها أو الانض
فيمــا بعــد بـدء نفـاذ الاتفاقيــة، فيبـدأ سـريانه      ظـاً فُّء نفـاذ الاتفاقيــة. وإذا أودعـت تح  مـع بـد  
  بعد [ثلاثة] أشهر من تاريخ إيداعه.ها يخصُّ

  ظات وتأكيداتها لدى الوديع.  فُّتُودَع التح  -٤"
ظهـا  فُّبمقتضى هذه الاتفاقيـة أن تسـحب تح  ظاً فُّيجوز لأيِّ دولة متعاقدة تبدي تح  -٥"

ريانه بعــد ثلاثــة أشــهر مــن  في أيِّ وقــت. ويــودع ذلــك الســحب لــدى الوديــع ويبــدأ س ــ 
  ".إيداعه

  
  الوديع — ٨"المادة 

  "يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
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  التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام — ٩"المادة 
يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميـع الـدول في [...] في يـوم [...]،      -١"

  وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
  تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقِّعين عليها.  -٢"
عــة عليهــا قِّتفاقيــة أمــام جميــع الــدول غــير المو  يُفــتح بــاب الانضــمام إلى هــذه الا   -٣"

  اعتباراً من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.
  .تودَع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الوديع  -٤"
  

  مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية — ١٠"المادة 
يجــوز لأي منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة، مؤلفــة مــن دول ذات ســيادة ولهــا   -١"

ــى هــذه         ــالتوقيع عل ــل، ب ــوم، بالمث ــة أن تق ــا هــذه الاتفاقي ــة تحكمه اختصــاص بمســائل معين
نضــمام إليهــا. ويكــون لمنظمــة    الاتفاقيــة أو التصــديق عليهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الا    

التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما علـى  
تلك الدولة من التزامات في حدود مـا تخـتص بـه تلـك المنظمـة مـن مسـائل تحكمهـا هـذه          

يـــة، الاتفاقيـــة. وحيثمـــا يكـــون لاحتســـاب عـــدد الـــدول المتعاقـــدة أهميـــة في هـــذه الاتفاق 
تُحتســـب منظمـــة التكامـــل الاقتصـــادي الإقليميـــة دولـــة متعاقـــدة تضـــاف إلى الـــدول   لا

  الأعضاء التي هي دول متعاقدة.
تقدِّم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصـديق    -٢"

تحـدد فيـه المسـائل المحكومـة بالاتفاقيـة الـتي تُعـنى         أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلاناً
لاختصاصاتها التي أقرتها دولهـا الأعضـاء. وعليهـا أن تسـارع بـإبلاغ الوديـع بـأي         بها وفقاً

ــذه         ــدم بمقتضــى ه ــذكورة في الإعــلان المق ــع الاختصاصــات الم ــى توزي ــرأ عل ــييرات تط تغ
  ت.الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصا

في  "دول"أو  "دولــــة"أو  "دول متعاقــــدة"أو  "دولــــة متعاقــــدة"أي إشــــارة إلى   -٣"
الاتفاقية تنطبـق بالمثـل علـى منظمـات التكامـل الاقتصـادي الإقليميـة، حيثمـا اقتضـى           هذه

  السياق ذلك.
لا تكون لهذه الاتفاقية أسـبقية علـى أي قواعـد متعارضـة معهـا صـادرة عـن أي          -٤"

إلى السـلطة المختصـة في    ٣إقليميـة إذا قُـدِّم طلـب بمقتضـى المـادة       منظمة تكامل اقتصـادي 
) دولاً ١( ٢دولة عضو في تلك المنظمة وكانت جميـع الـدول ذات الصـلة بموجـب المـادة      

  أعضاء في تلك المنظمة.
  

  النفاذ في الوحدات الإقليمية الداخلية — ١١"المادة 
 تُطبَّــقأو أكثــر مـن وحــدة إقليميــة   إذا كـان للدولــة المتعاقــدة وحـدتان إقليميتــان    -١"

فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقيـة، جـاز لهـا أن تعلـن،     
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وقــت التوقيــع أو التصــديق أو القبــول أو الإقــرار أو الانضــمام، أن هــذه الاتفاقيــة تســري   
تلك الوحـدات، ويجـوز لهـا     على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من

  ل إعلانها بإصدار إعلان آخر.في أي وقت أن تعدِّ
يُخطَــرُ الوديــعُ بهــذه الإعلانــات ويجــب أن تُبــيِّنَ الإعلانــاتُ بوضــوح الوحــدات    -٢"

  عليها الاتفاقية. يالإقليمية التي تسر
متعاقــدة، إذا كانــت هــذه الاتفاقيــةُ ســاريةً في وحــدة إقليميــة أو أكثــر في دولــة     -٣"

بموجب إعـلان صـادر وفقـاً لهـذه المـادة، ولكـن لـيس في جميـع وحـداتها الإقليميـة، وكـان            
مكان عمل أحد الأطراف في تلك الدولة، فإنَّ مكانَ العمل هذا لا يُعتَبر، في حُكـم هـذه   
الاتفاقية، كائناً في دولـة مُتعاقـدة مـا لم يكـن موجـوداً في وحـدة إقليميـة تُطبَّـق فيهـا هـذه           

  تفاقية.الا
مـن هـذه المـادة، اعتُـبرت      ١بمقتضـى الفقـرة    إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانـاً   -٤"

  الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
  

   بدء النفاذ — ١٢"المادة 
يبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضـاء ثلاثـة             -١"

اريخ إيـداع الصـك [الثالـث] مـن صـكوك التصـديق أو القبـول أو الإقـرار أو         أشهر على ت
  الانضمام.

إذا صدَّقت دولـة علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبلتـها أو أقرتهـا أو انضـمت إليهـا بعـد            -٢"
إيــداع الصــك [الثالــث] مــن صــكوك التصــديق أو القبــول أو الإقــرار أو الانضــمام، فيبــدأ 

مـن اليـوم الأول مـن الشـهر التـالي لانقضـاء ثلاثـة         ا اعتبـاراً نفاذ هذه الاتفاقية فيمـا يخصـه  
  أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

  
  التعديل -١٣"المادة 

يجوز لأيِّ دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً لهذه الاتفاقية بتقديمـه إلى الأمـين العـام      -١"
العـام اقتـراح التعـديل إلى الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة        للأمم المتحدة. ويحيل الأمين 

طالباً منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطـراف بغـرض النظـر في    
الاقتراح وطرحه للتصويت. فإذا أبدى ثلث الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشـهر  

ر مـن هـذا القبيـل، يعقـد الأمـين العـام       من تاريخ إرسـال ذلـك التعـديل، تحبيـذه عقـد مـؤتم      
  ذلك المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.

يبذل مؤتمر الـدول المتعاقـدة قصـارى جهـده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن          -٢"
الآراء دون التوصـل  في كل تعديل. وإذا ما استُنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافـق  

ــزم، كمــلا   ــق، فيل ــك التواف ــدول     إلى ذل ــي ال ــة ثلث ــة أغلبي ــديل، موافق ذ أخــير لاعتمــاد التع
  المتعاقدة الحاضرة والمصوِّتة في المؤتمر.
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يعرض الأمين العـام للأمـم المتحـدة التعـديل المعتمـد علـى جميـع الـدول المتعاقـدة            -٣"
  لكي تصدق عليه أو تقبله أو تقره.

يبدأ نفاذ التعديل المعتمـد بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ إيـداع الصـك الثالـث مـن             -٤"
صكوك التصديق أو القبول أو الإقـرار. ويصـبح التعـديل، عنـد بـدء نفـاذه، ملزمـاً للـدول         

  المتعاقدة التي أبدت موافقتها على الالتزام به.
ه أو تقـرُّه، يبـدأ   عندما تصدِّق دولة على تعديل سبق أن دخل حيِّز النفاذ أو تقبل  -٥"

نفاذ ذلك التعديل فيما يخصُّها بعد ستة أشهر من تـاريخ إيـداع صـك تصـديقها أو قبولهـا      
  أو إقرارها.

ــدة في        -٦" ــة متعاق ــدء نفــاذ التعــديل دول ــة متعاقــدة بعــد ب ــة تصــبح دول تُعــدُّ أي دول
  الاتفاقية بصيغتها المعدَّلة.

  
  الانسحاب — ١٤المادة 

قدة أن تعلن انسحابها مـن هـذه الاتفاقيـة بإشـعار رسمـي يوجـه       يجوز للدولة المتعا  -١"
  إلى الوديع كتابة.

يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضـاء اثـني         -٢"
بـه. وإذا حُـدِّدت في الإشـعار فتـرة أطـول لبـدء نفـاذ         عشر شهراً على تلقي الوديع إشعاراً

عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديـع  الانسحاب، فيسري مفعول الانسحاب 
قبـل   ٣ذلك الإشعار. ويستمرُّ انطباق هذه الاتفاقية على الطلبـات المقدَّمـة بمقتضـى المـادة     

  بدء سريان مفعول الانسحاب.
ــاريخ]، في أصــل واحــد تتســاوى نصوصــه     حُــرِّرت" ــة في [المكــان]، في [الت هــذه الاتفاقي

  ".روسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجيةالإسبانية والإنكليزية وال
    

  مشروع القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، بصيغته المعدَّلة  - ٢  
لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان يمكــن عــرض أحكــام القــانون النمــوذجي     -٦

مـن   ٣إلى  ١ويتضـمن المـواد مـن     بالأحكام العامة ١للتوفيق في ثلاثة أقسام، بحيث يتعلق القسم 
القانون النموذجي بعد استكمالها بتعاريف جديدة (التغييرات المدخلـة علـى هـذه الأحكـام مبينـة      

بـإجراءات التوفيـق ويتضـمن     ٢بوضع خط تحتها في مشروع النص الوارد أدناه)؛ ويتعلق القسـم  
ــن   ــواد م ــق القســم     ١٣إلى  ٤الم ــانون النمــوذجي؛ ويتعل ــن الق ــات التســوية ويتضــمن   باتف ٣م اق

. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ ملاحظـة أنَّـه قـد يلـزم إدخـال      ١٤الأحكام الجديدة التي تحل محل المادة 
تعديلات إضافية على القانون النموذجي خلال النظـر لاحقـاً في المسـائل الـتي لم يُبَـت فيهـا بعـد،        

ملاً لجميــع التعــديلات الــتي قــد يلــزم وأنَّ العــرض الــوارد أدنــاه قــد لا يكــون في هــذه المرحلــة شــا
إدخالهــا علــى القــانون النمــوذجي. وتبعــاً لهــذا النــهج، يصــبح نــص القــانون النمــوذجي، بصــيغته    

  المعدلة، على النحو التالي.
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    أحكام عامة — ١"القسم 
  نطاق التطبيق والتعاريف -١"المادة 

  
  )١(**.ينطبق هذا القانون على التوفيق التجاري* الدولي  -١"  
لأغراض هذا القـانون، يُقصـد بمصـطلح "الموفِّـق" موفِّـق واحـد أو اثنـان أو أكثـر،           -٢"  

  حسب مقتضى الحال.
لأغــراض هــذا القــانون، يقصــد بمصــطلح "التوفيــق" أي عمليــة، ســواء أشــير إليهــا    -٣"  

ــان إلى        ــا الطرف ــل، يطلــب فيه ــدلول مماث ــبير آخــر ذي م ــق أو الوســاطة أو بتع ــبير التوفي بتع
ــق")، مســاعدتهما في ســعيهما إلى التوصــل إلى     شــخص آخــر  أو أشــخاص آخــرين ("الموفِّ

تسوية ودية لنـزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقـة قانونيـة أخـرى أو المتصـل بتلـك      
  العلاقة. ولا يكون للموفِّق الصلاحية لفرض حل للنـزاع على الطرفين.

  :] دولياأو اتفاق التسويةيكون [التوفيق   -٤"  
، في عمليـة التوفيـق  مـن الأطـراف    علـى الأقـل  إذا كان مكانا عمـل اثـنين     "(أ)    

  ، واقعين في دولتين مختلفتين؛ أو التسويةوقت إبرام اتفاق 
  إذا كانت الدولة التي يقع فيها مكانا عمل الطرفين مختلفة عن:  "(ب)    

  ذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو فَّالدولة التي سيُن  ‘١"‘  
  الدولة الأوثق صلة بموضوع التراع.   ‘٢"‘  

  لأغراض هذه المادة:  -٥"  
إذا كــان للطــرف أكثــر مــن مكــان عمــل واحــد، فيؤخــذ بمكــان العمــل      "(أ)    

اف بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسوية، مع مراعاة الظـروف الـتي كانـت الأطـر    الأوثق صلة 
  باتفاق التوفيق؛؛ على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية

  إذا لم يكن للطرف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.  "(ب)  

                                                           
  ): ١( ١حاشيتا المادة   )١(  

ينبغي أن يُعطى مصطلح "التجاري" تفسيراً واسعاً بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع   *  
التجاري، سواء أكانت تعاقدية أو غير تعاقدية. وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري، على سبيل المثال لا 

الخدمات أو تبادلها؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري  الحصر، المعاملات التالية: أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو
أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ التأجير؛ الأعمال الإنشائية؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ منح الرخص؛ 

ا من أشكال الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيره
  التعاون الصناعي أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحراً أو بالسكك الحديدية أو بحراً.

لعلَّ الدول الراغبة في اشتراع هذا القانون النموذجي لتطبيقه على التوفيق المحلي وكذلك على التوفيق الدولي، تودُّ   ** 
  لى النص:أن تنظر في ادخال التغييرين التاليين ع

  ؛ ١من المادة  ١حذف كلمة "الدولي" في الفقرة   -
  .١من المادة  ٦و ٥و ٤حذف الفقرات   -
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ينطبــق هــذا القــانون أيضــاً علــى التوفيــق التجــاري عنــدما يتفــق الطرفــان علــى أنَّ    -٦"[  
  ].هذا القانونالتوفيق دولي أو عندما يتفقان على وجوب تطبيق 

  للطرفين الحرية في الاتفاق على استبعاد تطبيق هذا القانون.  -٧"  
من هذه المادة، ينطبق هذا القـانون علـى التوفيـق، بصـرف      ٩رهناً بأحكام الفقرة   -٨"  

النظر عن الأساس الذي يجري عليه، بما في ذلك اتفـاق الطـرفين، سـواء تم التوصـل إليـه قبـل نشـوء        
بعده، أو التزام مقرر بموجب القانون، أو توجيه أو اقتراح من محكمـة أو هيئـة تحكـيم أو    النـزاع أو 

  كيان حكومي مختص.
  : لا ينطبق هذا القانون على ما يلي: ١الخيار   -٩"  
الحــالات الــتي يســعى فيهــا قــاض أو محكــم، أثنــاء الــدعاوى القضــائية أو    (أ)      

  )٢(سوية؛، إلى تيسير التوصل إلى ت إجراءات التحكيم
راض اتفاقـــات التســـوية الـــتي يبرمهـــا أحـــد الأطـــراف (المســـتهلك) لأغ ـــ  "(ب)    

  شخصية أو عائلية أو منـزلية؛
  اتفاقات التسوية التي تتعلق بشؤون الأسرة أو المواريث أو قانون العمل؛   "(ج)      
ــة أو أي      "(د)       ــة أو أي أجهــزة حكومي اتفاقــات التســوية الــتي تبرمهــا أي دول

  ؛يتصرف بالنيابة عن أي جهاز حكوميشخص 
  […].  ) "(ه      
لا يمسُّ هذا القـانون بـأيِّ قـانون آخـر لهـذه الدولـة لا يجيـز إخضـاع          )٣(:٢الخيار   -٩"  

  منازعات معيَّنة للتوفيق أو يجيز إخضاعها للتوفيق وفقاً لأحكام قوانين أخرى غير أحكامه.
من التوفيق وتبرمه الأطـراف كتابـةً لتسـوية    "اتفاق التسوية "هو اتفاق دولي ينبثق   -١٠"  

  منازعة تجارية.
إذا كـان محتـواه مـدوَّناً بـأيِّ      ‘مكتوبـاً ‘لأغراض هذه المادة، يكون اتفـاق التسـوية     -١١"  

شكل. ويستوفي الخطاب الإلكتروني شرط الكتابة إذا كانـت المعلومـات الـواردة فيـه متاحـة بحيـث       
أيُّ خطــاب توجهــه الأطــراف  ‘الخطــاب الإلكتــروني‘يمكــن الرجــوع إليهــا لاحقــاً؛ ويُقصــد بتعــبير 

لومـات المنشـأة أو المرسـلة أو المتلقـاة أو     المع ‘رسالة البيانـات ‘بواسطة رسالة بيانات؛ ويُقصد بتعبير 
المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسـائل مشـابهة تشـمل، علـى سـبيل المثـال لا       

  الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي.
   

                                                           
) (أ) إلى تعديل يأخذ في الحسبان ما قرَّره الفريق العامل بشأن مسألة اتفاقات التسوية المبرمة ٩( ١قد تحتاج المادة   )٢(  

  ).٢٣-٨، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.202في سياق الدعاوى القضائية أو إجراءات التحكيم (انظر 
  ) من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.٥( ١يوجد حكم مماثل في المادة  )٣(  
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  التفسير -٢"المادة 
تفسير هذا القانون، لمصـدره الـدولي ولضـرورة تشـجيع التوحيـد      يولى الاعتبار في   -١"  

  في تطبيقه والحرص على حسن النية.
المسائل المتعلقـة بـالأمور الـتي يحكمهـا هـذا القـانون ولا تسـويها أحكامـه صـراحةً            -٢"  

  تسوَّى وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.
  

  التغيير بالاتفاق -٣"المادة 
"يجــوز للطــرفين أن يتفقــا علــى اســتبعاد أي مــن أحكــام هــذا القــانون أو تغــييره، باســتثناء     

  )٤(.]٣[والقسم  ٦) من المادة ٣والفقرة ( ٢أحكام المادة 
    

      إجراءات التوفيق — ٢"القسم 
  ]دون تغيير ١٣إلى  ٤تظل المواد من [  

    
      )٥(اتفاقات التسوية*** — ٣"القسم 

  عامة مبادئ - ١٤"المادة     
يكون إنفاذ اتفاقات التسوية وفقاً للقواعد الإجرائية المعمـول بهـا في هـذه الدولـة،       -١"  

  وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ت بالفعل بموجب إذا نشأت منازعة بشأن مسألة يزعم أحد الأطراف أنَّها قد حُلََّ  -٢"  

ق التســوية وفقــاً للقواعــد الإجرائيــة اتفــاق تســوية، جــاز لــذلك الطــرف أن يســتظهر باتفــا
المعمول بها في هذه الدولة وبموجب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون[، بغية تقـديم  

  .دليل إثبات قاطع على أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت بالفعل]
  

  (و) إلى (ح)] )١( ١٦) أدناه بديلة للمادة ٣(١٤[المادة 
الواردة في هـذا القسـم علـى اتفاقـات التسـوية الـتي تكـون[،        لا تنطبق الإجراءات   -٣"  

  ]:١٥قبل تقديم أي طلب بمقتضى المادة 
   

                                                           
في إمكانية جعل  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإشارة إلى أنَّه يجوز للدولة المشترعة أن تنظر  )٤(  

  ) تبعاً لذلك.٧( ١. وفي تلك الحالة، سيلزم تعديل مشروع الحكم اإلزامي ٣القسم 
هذا القسم بغية تطبيقه على اتفاقات تسوية : "***يجوز لأي دولة أن تنظر في اشتراع ٣[حاشية عنوان القسم  )٥(  

التراعات، بصرف النظر عمَّا إذا كانت منبثقة من التوفيق. وفي تلك الحالة، سيلزم إدخال تعديلات على الأحكام 
 ١٦) (ب) والمادة ١( ١٥التي تشير إلى "التوفيق" أو "الموفِّق". وقد يلزم حذف المادة  ٣ذات الصلة في القسم 

  ]).ه) (د) و(١(
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قــد أقرتهــا محكمــة أو أُبرمــت أمــام محكمــة في ســياق دعــوى قضــائية،           "(أ)    
وأصبحت في أي من الحالتين واجبة الإنفاذ [باعتبارها] [كما لو كانت] أحكامـاً قضـائية   

  لمحكمة]؛ أو [وفقاً لقانون دولة ا
ــة الإنفــاذ باعتبارهــا قــرارات تحكــيم وفقــاً      "(ب)     قــد سُــجِّلت وأصــبحت واجب

  لقانون هذه الدولة.
(ويشـار إليهـا باسـم "السـلطة     […] تتولى الوظائف المشـار إليهـا في هـذا القسـم       -٤"  

المختصة") [تحـدِّد كـل دولـة تشـترع القـانون النمـوذجي المحكمـة أو المحـاكم أو السـلطات          
  المختصة الأخرى التي ستؤدي هذه الوظائف].

  
  تقديم الطلبات - ١٥"المادة     

يقــدِّم الطــرف الــذي يســتند إلى اتفــاق تســوية بموجــب هــذا القســم إلى الســلطة       -١"  
  المختصة في هذه الدولة ما يلي: 

  اتفاق التسوية الموقع من الأطراف؛  "(أ)    
[ما يثبت] [مـا يبـيِّن] أنَّ اتفـاق التسـوية منبثـق مـن عمليـة توفيـق، كـأن            "(ب)    

مـن الموفِّـق يثبـت مشـاركته في      لاًمنفص اًاتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الموفِّق، أو إقرار يقدِّم
  عملية التوفيق، أو شهادة من مؤسسة أدارت عملية التوفيق؛ 

  السلطة المختصة.أيَّ مستندات أخرى لازمة قد تطلبها   "(ج)    
يستوفي الخطاب الإلكتروني شـرط توقيـع الأطـراف أو الموفِّـق، حسـب الاقتضـاء،         -٢"  

  على اتفاق التسوية على النحو التالي: 
إذا اســتخدمت طريقــة لتعــيين هويــة الأطــراف أو الموفِّــق وتبيــان نوايــاهم    "(أ)    

  فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ 
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:   "(ب)    

بهــا بقــدر مناســب للغــرض الــذي أنشــئ الخطــاب الإلكتــروني أو   موثوقــاً  ‘١"‘  
  أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو 

قد ثبت فعليا أنها، بحـد ذاتهـا أو مقترنـة بأدلـة إضـافية، أوفـت بالوظـائف          ‘٢"‘  
  ) أعلاه.١١( ١ المذكورة في المادة

إذا كــان اتفــاق التســوية غــير محــرَّر باللغــة (اللغــات) الرسميــة لهــذه الدولــة، يجــوز       -٣"  
  للسلطة المختصة أن تطلب من الطرف مقدِّم الطلب تقديم ترجمة للاتفاق إليها.

ــد النظــر في         -٤"   ــى وجــه الســرعة عن ــا عل ــزم الســلطات المختصــة بمباشــرة إجراءاته تلت
  الطلبات.
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  أسباب رفض منح سبل الانتصاف - ١٦"المادة     
لا يجوز للسلطة المختصة في هذه الدولة أن ترفض منح سبل الانتصـاف [بمقتضـى     -١"  

] بناءً على طلب الطرف المستظهَر ضده بالطلب، إلاَّ إذا قـدَّم ذلـك الطـرف إلى    ١٥المادة 
  السلطة المختصة ما يثبت أيا مما يلي:

  أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛    "(أ)    
أنَّ اتفاق التسوية لـيس ملزمـاً، أو لا يمثـل حـلاًّ نهائيـا للمنازعـة المشـمولة          "(ب)    

به؛ أو أنَّ أطرافه قد عدلت الالتزامات الواردة به لاحقاً أو أنَّ هذه الالتزامات قد نُفذت؛ 
وفَ لســبب آخــر غــير تقصــير الطــرف المســتظهر ضــده أنَّ الشـروط الــواردة فيــه لم تُســت  أو

  ب بعد التزامات على ذلك الطرف؛ تِّباتفاق التسوية، بما لا ير
أنَّ اتفاق التسوية لاغ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابـل للتنفيـذ     "(ج)    

ضـى  إليـه، فبمقت  ، فإن لم يكن هذا القانون مشـاراً بمقتضى القانون الذي أخضعته له أطرافه
  واجب التطبيق؛  أنَّهالقانون الذي ترى السلطة المختصة في هذه الدولة 

ــق إخــلالاً        "(د)     ــة التوفي ــى عملي ــه أو عل ــة علي ــايير المنطبق ــق أخــلَّ بالمع أنَّ الموفِّ
  جوهريا لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ 

شـكوكاً مسـوَّغةً بشـأن    أنَّ الموفِّق لم يفصح للأطـراف عـن ظـروف تـثير       )ه"(    
حياده أو استقلاليته، وكان لعدم الإفصاح عنها تأثير جوهري أو غير مناسـب علـى ذلـك    

  ]أو الطرف، ولولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية [.][؛
    
  )]٣( ١٤[الفقرات الفرعية (و) إلى (ح) أدناه بديلة للمادة     

كمـة [قبـل تقـديم أي طلـب بمقتضـى المـادة       أنَّ اتفاق التسوية قد أقرَّتـه مح   "(و)    
بموجـب قـانون دولـة     ا[كمـا لـو كـان] حكمـاً قضـائي      ] وأنه واجب الإنفاذ [باعتباره]١٥

  المحكمة؛
اتفــاق التســوية قــد أُبــرم أمــام محكمــة في ســياق دعــوى قضــائية [قبــل   أنََّ  "(ز)    

كمـا لـو كـان] حكمـاً     ] وأنَّه واجـب الإنفـاذ باعتبـاره [   ١٥تقديم أي طلب بمقتضى المادة 
بموجب قانون دولة المحكمة؛ ا قضائي  

أنَّ اتفاق التسوية قد سُـجِّل باعتبـاره قـرار تحكـيم [قبـل تقـديم أي طلـب          "(ح)    
  ".] وأنَّ ذلك القرار واجب الإنفاذ بمقتضى قانون هذه الدولة١٥بمقتضى المادة 

ــنح       -٢"   ــة م ــرفض الســلطة المختصــة في هــذه الدول ــا يمكــن أن ت ســبل الانتصــاف   كم
  ] إذا رأت:٣[بمقتضى المادة 

  أنَّ منح سبل الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام في هذه الدولة؛ أو  "(أ)    
لتوفيق بمقتضــى قــانون هــذه   غــير قابــل للتســوية بــا    لمنازعــةاأنَّ موضــوع   "(ب)    
  ".الدولة
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ــق باتفــاق تســوية إلى      -٣"   ــات تتعل ــات أو مطالب ــدِّمت أيُّ طلب ــة  إذا قُ محكمــة أو هيئ
تحكيم أو أيِّ سلطة مختصة أخرى وكان من شأنها أن تؤثر في إنفاذ ذلـك الاتفـاق، جـاز    
للسلطة المختصة في هذه الدولة أن ترجئ البـت في إنفـاذ اتفـاق التسـوية، إذا رأت ذلـك      

رف الآخـر بتقـديم   مناسباً، وجاز لها أيضاً، بناء على طلب أحـد الأطـراف، أن تـأمر الط ـ   
  ".لمناسبالضمان ا

    



A/CN.9/WG.II/WP.202/Add.1 

 

V.17-05014 17/17 
 

    المرفق
    جدول التقابل  

  الأحكام التشريعية الاتفاقية  مشروع الأحكام

بشأن تعريف "اتفاق التسوية"  ١٠- ١المادة   )١( ١المادة   نطاق "اتفاق التسوية" وتعريفه
  من القانون النموذجي) ١(تعديل المادة 

استبعاد المسائل القانونية المتعلقة 
والعمالة بالأسرة والمواريث 

  والمستهلكين

من القانون  ١) (تعديل المادة ٩( ١المادة   )٢( ١المادة 
  النموذجي)

استبعاد اتفاقات التسوية المسجَّلة 
باعتبارها تسويات قضائية وقرارات 

  تحكيم

  ) ٣( ١المادة 
  (ح)- ) (و)١( ٤أو 

  (ح) - ) (و)١( ١٦) أو ٣( ١٤المادة 
  من القانون النموذجي)  ١٤(تعديل المادة 

من القانون  ١٤) (تعديل المادة ٤( ١٤المادة   غير منطبق  البت من جانب السلطة المختصة
  النموذجي)

  ١المادة ٢المادة  التعاريف
من القانون  ١) (تعديل المادة ٥) و(٤( ١المادة   )٢) و(١( ٢المادة   تعريف مصطلح "الدولي"

  النموذجي)
من القانون  ١) (تعديل المادة ١١( ١المادة   )٣( ٢المادة   تعريف "شرط الكتابة"

  النموذجي)
  ) من القانون النموذجي ٨) و(٣( ١المادة   )٤( ٢المادة   تعريف "التوفيق"

  بالصيغة الحالية
  )٢) و(١( ١٤المادة )٢) و(١(٣المادة تقديم الطلبات/المبادئ العامة

  ١٥المادة )٦) و(٣(٣المادة  تقديم الطلبات
  )٢) و(١( ١٦المادة ٤المادة أسباب رفض منح سبل الانتصاف

  ) ٣( ١٦المادة ٥المادة الطلبات أو المطالبات المتوازية
  غير منطبق ٦المادة القوانين أو المعاهدات الأخرى

) (د) بشأن اتفاقات التسوية التي ٩( ١المادة   ٧المادة   ظات فُّالتح
تبرمها الدول/الكيانات العامة الأخرى (تعديل 

  من القانون النموذجي) ١المادة 
بشأن المبادئ العامة (تعديل  ٣حاشية القسم 

  من القانون النموذجي) ١٤المادة 

 
 

 


